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رسـالة مؤرخـــة ١٤ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١ موجهــة إلى رئيــس مجلــس 
الأمـن مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

  بشأن مكافحة الإرهاب 
تلقت لجنة مكافحة الإرهاب من كندا التقرير المرفق طيه، المقـدم طبقـا للفقـرة ٦ مـن 

القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وسأغدو ممتنا لو عملتم على تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفـهما وثيقـة مـن وثـائق 

مجلس الأمن. 
 

رئيس لجنة مكافحة الإرهاب 
(توقيع) جيريمي غرينستوك 
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المرفق 
[الأصل بالانكليزية] 

 
رسـالة مؤرخـة ١٤ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ موجهـــة مــن الممثــل الدائــم 
لكنـدا لـدى الأمـم المتحـدة إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـــلا بــالقرار 

  ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
إلحاقـا بمذكرتكـم المؤرخـــة ١٨ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠١، أتشــرف بــأن أحيــل 
إليكم تقرير حكومة كندا المرفوع إلى لجنة مكافحة الإرهاب بشأن التدابـير الـتي اتخذـا كنـدا 

لتنفيذ أحكام قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر الضميمة) 
 

(توقيع) بول هاينبِكر 
السفير 
الممثل الدائم 
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الضميمة 
[الأصل: بالانكليزية] 
التقريــر المرفــوع مــن حكومــة كنــدا إلى لجنــة مكافحــة الإرهــاب المنبثقــة عـــن 
مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة بشـــأن التدابــير الــتي اتخذــا لتنفيــذ القــرار 

 (٢٠٠١) ١٣٧٣  
تمثل مكافحة الإرهاب أولى أولويات الحكومة الكنديـة. ومنـذ اعتـداءات ١١ أيلـول/ 
سبتمبر، تتخذ كندا إجراءات مشددة للتصـدي لتـهديد الإرهـاب وتعمـل في تعـاون وثيـق مـع 
ـــع مواطنيــها، وقطــع الدعــم المــالي عــن  العديـد مـن أعضـاء الأمـم المتحـدة لكفالـة سـلامة جمي

الإرهابيين، وعدم توفير الملاذ الآمن لهم، وتقديمهم للعدالة. 
ورغم أنه توجد في كنـدا منـذ السـابق تدابـير جوهريـة مناوئـة للإرهـاب، هنـاك إقـرار 
بأنه يلزم سن المزيد من التشريعات للتصدي على نحو أكثر فعاليـة للتـهديد العـالمي الـذي يمثلـه 
الإرهاب. وبناء عليه، عرض علـى البرلمـان مشـاريع القوانـين المبينـة في هـذا التقريـر. وسـيتلقى 
عدد من هذه المبادرات التشريعية تمويلا معتبرا من ميزانية الحكومة الكندية الـتي عرضـت علـى 

مجلس العموم في ١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١. 
وبينمـا شـرعت حكومـة كنـدا في اتخـاذ إجـراءات علـى عـــدد كبــير مــن الجبــهات في 
سـياق مكافحـة الإرهـاب، يتضمـن الجـدول المرفـق وصفـا مفصـلا لمـا اتخذتـه كنـدا مـن تدابــير 
تتصل بقرار مجلس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١). وبـإقرار مشـروع القـانون المطـروح أمـام البرلمـان 
تكون أحكام القرار قد نفذت بكاملها. وبما أن مشروع القانون مرهـون بموافقـة البرلمـان وأنـه 
من الممكن اتخاذ مزيد مــن التدابـير في سـياق مكافحـة الإرهـاب، يتوقـع تقـديم تقريـر آخـر إلى 

لجنة مكافحة الإرهاب. 
 

أوتاوا، كندا 
١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ 
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تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ١٣٧٣ (٢٠٠١)  
التدابير التي اتخذا حكومة كندا القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

يقرر أن على جميع الدول:  - ١ 
منع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية؛  في ٢ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١، نفـذت حكومـة كنـدا أنظمـة الأمـم المتحـدة لمنـــع الإرهــاب (أ)

(�الأنظمة�)؛ وفي ١٥ تشرين الأول/أكتوبر، عرضت الحكومة على البرلمـان تشـريعا بعنـوان �قـانون 
مكافحة الإرهاب�، يشار إليه باسم مشروع القانون جيم – ٣٦. وتتناول الأنظمـة مشـروع القـانون 

جيم – ٣٦ مسألة تمويل الإرهاب على النحو الوارد أدناه بمزيد من التفصيل 

 

والأنظمة تجرم قيام أي شخص داخل كندا وأي مواطن كندي خارجها، وهـو مـدرك لمـا يفعـل، 
بتوفـير أمـوال أو جمعـها بينمـا يقصـد أو يـدرك اسـتخدامها مـن قبـــل شــخص مــدرج اسمــه في قائمــة 
المشـبوهين، أو قيـام مثـل هـذا الشـخص بالتعـامل في أي مـن ممتلكـات شـخص مـدرج اسمـه في قائمــة 
المشبوهين. وتحظر الأنظمة تزويد أي شخص مدرج اسمه في قائمة المشـبوهين، بـالأموال أو الخدمـات 

المالية أو ما يتصل ا من خدمات أخرى. 

 

– ٣٦ تعديلات على مدونـة القوانـين الجنائيـة تنشـئ ثـلاث جرائـم  ويتضمن مشروع القرار جيم 
جديـدة تتصـل بتمويـل الإرهـاب. وتتصـــل تلــك الجرائــم الجديــدة بتوفــير أو جمــع أمــوال للأنشــطة 
الإرهابيـة (الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب)؛ وجمـع أو توفـير أو إتاحـة الأمـــوال أو الخدمــات 
الماليـة أو أي مـا يتصـل ـا مـن خدمـات أخـرى لأغـــراض إرهابيــة؛ واســتخدام الأمــوال أو حيازــا 

لأغراض إرهابية. 

 

– ٣٦ على تدابير عديدة، من بينها تعديل قـانون عـائدات الجريمـة  وينطوي مشروع القانون جيم 
(غسل الأموال)، لتوسيع نطاقه بحيث يتضمن تمويل الإرهاب. وتقتضي التعديلات التي أُدخلت علـى 
هـذا القـانون الإبـلاغ عـن المعـاملات الماليـة الـتي يشـتبه في علاقتـها بتمويـل الإرهـاب. كمـــا وســعت 
التعديـلات ولايـة وحـدة المخـابرات الماليـة في كنـدا بحيـث تشـمل تحليـل هـــذه التقــارير والقيــام أمــام 
وكالات إنفاذ القانون ووكالات المخابرات بالكشف عن المعلومات الرئيسية المتعلقة بتحديد الهويـة، 
وإمكـان تبـادل المعلومـات المتصلـة بتمويـل الإرهـاب مـع الجـهات الدوليـة المنـاظرة لوحـدة المخــابرات 

المالية. 
ــــدا  تجــريم قيــام رعايــا هــذه الــدول عم (ب)
بتوفـير الأمـوال أو جمعـها، بـأي وسـيلة، بصــورة 
مباشــرة أو غــير مباشــرة، أو في أراضيــها لكـــي 
تسـتخدم في أعمـال إرهابيـة، أو في حالـة معرفـــة 

أا سوف تستخدم في أعمال إرهابية؛ 

نفذت الفقرة ١ (ب) مـن خـلال المـادة ٣ مـن الأنظمـة الـتي تحظـر توفـير أو جمـع الأمـوال بقصـد 
استخدامها أو معرفة أا ستستخدم من قبل شخص يعرف أن له علاقة بنشاط إرهـابي (تقـرر عقوبـة 
السجن لمدة تصـل إلى خمـس سـنوات وغرامـة تصـل إلى ٠٠٠ ٥ دولار كنـدي). ويتضمـن مشـروع 
القرار جيم – ٣٦ تعديلات تنص على زيـادة مـدة السـجن القصـوى إلى عشـر سـنوات ودفـع غرامـة 

غير محدودة.  

 

وعلاوة على ذلك يعدل مشروع القانون مدونة القوانـين الجنائيـة الكنديـة لإضافـة مـادة جديـدة، 
هي المادة ٨٣-٢ التي تحظر توفير أو جمع أموال بقصد استخدامها، أو معرفة أـا ستسـتخدم، لخدمـة 
أنشطة إرهابية. والعقوبة القصوى لارتكاب مثل هذا الجـرم هـي السـجن عشـر سـنوات وغرامـة غـير 

محدودة. 
القيام دون تأخير بتجميـد الأمـوال وأي  (ج)
ــــة أو مـــوارد اقتصاديـــة لأشـــخاص  أصــول مالي
يرتكبون أعمالا إرهابية أو يحاولون ارتكاا، أو 
يشـاركون في ارتكاـا أو يسـهلون ارتكاــا، أو 
لكيانات يمتلكها أو يتحكم فيها بصورة مباشـرة 
أو غير مباشرة هؤلاء الأشـخاص، أو لأشـخاص 
ــــاب هـــؤلاء الأشـــخاص  وكيانــات تعمــل لحس
والكيانـــات، أو بتوجيـــه منـــهم، بمـــا في ذلـــــك 
الأمـوال المسـتمدة مـن الممتلكـــات الــتي يمتلكــها 
هؤلاء الإرهابيون ومن يرتبط ـم مـن أشـخاص 
ــــــوال الـــــتي تدرهـــــا هـــــذه  وكيانــــات أو الأم

الممتلكات؛ 

نفذت الفقرة ١ (ج) من خلال المادة ٤ من الأنظمة التي تنص على تجميد الأصـول المملوكـة لمـن 
يرتبط بالنشاط الإرهابي من أشـخاص أو كيانـات. وتقتضـي المـادة ٧ مـن المؤسسـات الماليـة الإبـلاغ 
شـهريا عمـا إذا كـانت بحوزـا أي أصـول مـن هـذا النـوع. وتقتضـي المـادة ٨ مـن جميـع الأشـــخاص 
ـــلاغ ســلطات إنفــاذ القــانون  الموجوديـن في كنـدا وجميـع المواطنـين الكنديـين الموجوديـن خارجـها إب
والمخابرات بما قد يكون بحوزم من أصول كهذه أو بمـا قـد يتحكمـون بـه مـن مثـل هـذه الأصـول. 
وأدرجت تلقائيا في الأنظمـة الأسمـاء الـتي أدرجتـها في قائمـة لجنـة مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة 
المتعلقة بأفغانستان. إضافة إلى ذلك، تستبق كندا الأحـداث وتـدرج في الأنظمـة أسمـاء أخـرى لأفـراد 

وكيانات، متى ثبت لحكومة كندا أن لهم علاقة بالأنشطة الإرهابية. 
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تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ١٣٧٣ (٢٠٠١)  
التدابير التي اتخذا حكومة كندا القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

 

وحتى ١٦ تشريــن الثانـــي/نوفمبـــر ٢٠٠١، جمــــدت المؤسســات الماليــــة الكنديــــــة ما مقـداره 
٠٠٠ ٣٤٤ دولار كندي مودعة في ٢٨ حسابا مصرفيـا بوصفـها أصـولا تغطيـها الأنظمـة الـتي تنفـذ 

بموجب �قانون الأمم المتحدة�. 

 

– ٣٦ على القيام فورا بتجميـد الأمـوال الـتي تملكـها أو تتحكـم  كما ينص مشروع القانون جيم 
ا مجموعات إرهابية، وذلـك بإضافـة مـادة جديـدة إلى مدونـة القوانـين الجنائيـة، هـي المـادة ٨٣-٨، 
إلى جانــب مادتيـــن جديدتين هــما المادتــان ٨٣-١ و ٨٣-١١ اللتـان تقـرران شـروط إبـلاغ مثيلـة 
لمـا جـاء بالأنظمـة. وتشـتمل العقوبـات علـى السـجن لمـدة أقصاهـا عشـر سـنوات، وعلـى غرامـة غــير 
محـدودة. وثمـة تعديـلات أخـرى سـتتيح تضييـق حـق التصـرف بـالأموال الـتي يدرهـا ارتكـــاب جريمــة 
إرهابيـة والأمـوال المسـتخدمة لارتكـاب نشـاط إرهــابي أو يقصــد مــن اســتخدامها ارتكــاب نشــاط 

إرهابي، كما تتيح الحجز على تلك الأموال ومصادرا. 
ـــى أي  (د) تحظـر علـى رعايـا هـذه الـدول أو عل
أشـخاص أو كيانـات داخـل أراضيـها إتاحـــة أي 
أمــوال أو أصــول ماليــة أو مــوارد إقتصاديــــة أو 
خدمات مالية أو غيرها، بصورة مباشـرة أو غـير 
ــــون أعمـــالا  مباشــرة، للأشــخاص الذيــن يرتكب
إرهابيـــة أو يحـــاولون ارتكاـــا أو يســـــهلون أو 
يشاركون في ارتكاا، أو للكيانات التي يمتلكها 
أو يتحكم فيها، بصورة مباشـرة أو غـير مباشـرة 
هــؤلاء الأشــخاص، أو للأشــخاص والكيانــــات 
الـتي تعمـل باسـم هـــؤلاء الأشــخاص أو بتوجيــه 

منهم؛   

نفـذت الفقـرة ١ (د) مـن خـلال الأنظمـة، الـــتي تحظــر المــادة ٤ (ب) منــها إتاحــة أي أمــوال أو 
خدمات أخرى لمـن يرتبـط بالنشـاط الإرهـابي مـن أفـراد أو كيانـات. والعقوبـات الـتي توقـع بموجـب 

الأنظمة هي العقوبات الواردة في الفقرة ١ (ب). 

 

ـــان  وبـالمثل، ينـص مشـروع القـانون جيـم-٣٦ علـى أن تضـاف إلى مدونـة القوانـين الجنائيـة المادت
٨٣-٣، و ٨٣-٤ اللتان تحظران إتاحة الأمـوال أو الخدمـات لخدمـة الأنشـطة الإرهابيـة، إلى جـانب 
اسـتخدام الأمـوال لخدمـة الأنشـطة الإرهابيـة أو حيـازة أمـوال ستسـتخدم لتنفيـذ الأنشـطة الإرهابيـــة. 

والعقوبات التي تترل بموجب القانون هي العقوبات الواردة في الفقرة ١ (ب). 

 

كما يتضمن مشروع القانون جيم-٣٦ تدابير تحول دون استخدام ما هو مسجل من مؤسسـات 
خيريـة لتوفـير الأمـوال دعمـا للأنشـطة الإرهابيـة. وينـص البـاب ٦ مـن مشـــروع القــانون جيــم-٣٦ 
بالتحديد على إنشاء آلية إدارية لمنع تسجيل منظمة ما كمؤسسة خيرية وعلى إلغاء تسجيل المؤسسـة 
الخيريـة مـا إذا توافـرت أسـباب وجيهـة تدعـو إلى الاعتقـاد أن هـذه المؤسسـة تتيـح أو ســـتتيح المــوارد 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة لمنظمة ضالعة في أنشطة إرهابية. 

 
وفيما يختص بتلك الأموال، يحظر مشروع القانون أيضا الدخول في أي معاملـة ماليـة أو تيسـيرها 

أو توفير أي خدمات مالية أو ما يتصل ا من خدمات أخرى. 
٢ – يقرر أيضا أن على جميع الدول: 

(أ) الامتنـاع عـن تقـديم أي شـكل مـن أشــكال 
ـــات أو  الدعــم، الصريــح أو الضمــني، إلى الكيان
الأشـــخاص الضـــالعين في الأعمـــال الإرهابيــــة، 
ويشـمل ذلـك وضـع حـد لعمليـــة تجنيــد أعضــاء 
الجماعــات الإرهابيــة ومنــع تزويــــد الإرهـــابيين 

بالسلاح؛ 

إن الأحكـام العامـة القائمـة في القـانون الجنـائي الكنـدي الـتي تتنـاول الاتفـاق الجنـائي وغــيره مــن 
الجرائم غير التامة تنطبق على الجرائم المتصلـة بالأعمـال الإرهابيـة. ويتضمـن مشـروع القـانون جيـم-

ـــة القوانــين الجنائيــة يجــرم المشــاركة في نشــاط  ٣٦، المعـروض الآن علـى البرلمـان، تعديـلا علـى مدون
مجموعة إرهابية ما أو تيسير تنفيذ نشاط إرهابي. وهذا الحكم بالتحديد يغطي حالة أي شـخص يجنـد 
شخصا آخر بغية تيسير ارتكاب جريمة إرهابية أو بغية ارتكاا، أو يجند شخصا آخـر لتلقـي تدريـب 
يمكنـه مـن المشـاركة في نشـاط إرهـابي. وعقوبـة هـــذه الجنايــات هــي الســجن لمــدة تصــل إلى عشــر 

سنوات. 

 

ونصـت التشـريعات الكنديـة علـى إنشـاء نظـام رقابـة صارمــة للــواردات والصــادرات ولامتــلاك 
الأسلحة النارية والأسلحة والمتفجرات العسـكرية داخـل البلـد. كمـا تخضـع للمراقبـة الصـادرات مـن 
السـلع والتكنولوجيـات الحساسـة الأخـرى الـتي يمكـن اسـتخدامها في تصميـم أسـلحة الدمـار الشــامل 

واستحداثها وإنتاجها. 
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ويتضمـن مشـروع القـانون جيـم-٣٦، الـذي عـرض علـى البرلمـان في ٢٢ تشـرين الثـاني/نوفمــبر، 
تدابير تمنح حكومة كندا سلطة تشديد الضوابط الداخلية المطبقـة علـى تصديـر المتفجـرات المخصصـة 
لأغراض مدنية ووضع نظم لها. كمـا يمنـح المشـروع الحكومـة سـلطة صريحـة تخولهـا مراقبـة صـادرات 
التكنولوجيا ونقلها من كندا ويخول وزارة الخارجية سلطة تسمح لها باعتبار السـلم والأمـن الدوليـين 

معيارين في هذا الصدد. 
اتخـاذ الخطـــوات اللازمــة لمنــع ارتكــاب  (ب)
الأعمال الإرهابية، ويشمل ذلـك الإنـذار المبكـر 

للدول الأخرى عن طريق تبادل المعلومات؛ 

ــة  يتضمـن التشـريع الـذي حـددت بموجبـه ولايتـا الـدرك الملكـي الكنـدي ودائـرة المخـابرات الأمني
الكندية أحكاما تيسر تبادل المعلومات مـع بلـدان أخـرى في الوقـت المناسـب للحـؤول دون ارتكـاب 

أعمال إرهابية. 

 
وما برح المنع والردع يشكلان هدفا رئيسيا للدرك الملكي الكنـدي. وأي معلومـات واردة تمكـن 

الوكالة من منع حدوث مثل هذا النشاط أو ردعه تقدم إلى البلدان المعنية في الوقت المناسب. 

 

ومن المهام التي تتولاها دائرة المخـابرات الأمنيـة الكنديـة مهمـة الإنـذار المبكـر. وتتمثـل المسـؤولية 
الرئيسية لهذه الدائرة في جمع المعلومات والتحذير وإسداء المشورة لحكومـة كنـدا بشـأن الأنشـطة الـتي 
قـد تشـكل ديـدا لأمـن كنـدا بمـا فيـها التـهديدات الإرهابيـة. وإضافـة إلى ذلـك، تتبـادل الدائـرة مـــع 
الدوائر الحليفة المعلومات وبيانات الاسـتخبار المتعلقـة بالتـهديدات الإرهابيـة. ويمثـل التصـدي لتـهديد 
الإرهاب، سواء كان محليا أم خارجيا، أولى الأولويـــات لـــدى دائــــرة المخابــــرات الأمنيـة الكنديـة. 
ومـا زالـت هـذه الدائـرة تطـور أسـاليب ووجـا جديـدة ضمـن برنامجـها لمكافحـة الإرهـــاب، وذلــك 

للمساعدة على ضمان عدم تحول كندا إلى بؤرة للنشاط الإرهابي. 

 

ـــين الدائــرة  ومنـذ عـام ١٩٨٩، توسـع الدائـرة نطـاق علاقاـا الدوليـة وتثريـها بدرجـة كبـيرة. وب
وبلدان أخرى عدد كبير من الترتيبـات التعاونيـة، كمـا أن لديـها في عـدد مـن البلـدان ضبـاط اتصـال 
ـــذي تنفــذه،  لتيسـير تبـادل المعلومـات. وتقـوم هـذه الدائـرة، عـن طريـق برنـامج الاتصـال الخـارجي ال
بالتعاون مع دوائـر المخـابرات المناسـبة وغيرهـا مـن الوكـالات لتبـادل المعلومـات المتعلقـة بالتـهديدات 

الإرهابية. 

 

وتشتمل التعديلات التشريعية المقترحة في مشروع القانون جيم-٣٦ علــى وسـائل تحقيـق جديـدة 
تيسر استخدام المراقبة الإلكترونية ضد المنظمات الإرهابيـة. كمـا أن مـن شـأن مشـروع القـانون هـذا 
أن يتيح لمركز كندا لتحليل المعاملات والتقارير المالية اال لتبـادل بعـض المعلومـات مـع مركـز مثيـل 
أجنبي متى توافرت أسباب وجيهة تدعو إلى الشك في أن هذه المعلومات قد تكون مهمة للتحقيـق في 

جريمة تمويل للإرهاب أو لمقاضاة مرتكبيها. 

 

ويعدل مشروع القانون جيم-٤٢، المعروض حاليا على البرلمان، كـلا مـن قـانون الهجـرة وقـانون 
الطـيران، بحيـث يقتضيـان تزويـد حكومـــة كنــدا بمعلومــات مســبقة عــن الركــاب لبعــض الأغــراض 

المحدودة. 

 

كما يعدل مشروع القـانون جيـم-٤٤، الـذي عـرض علـى البرلمـان في ٢٨ تشـرين الثـاني/نوفمـبر 
٢٠٠١، قـانون الطـيران بحيـث يسـمح لشـركات الخطـوط الجويـة بتبـادل المعلومـــات مــع حكومــات 

أخرى متى اقتضت قوانين الدولة الأجنبية ذلك. 
عــدم توفــير المــلاذ الآمــن لمـــن يمولـــون  (ج)
الأعمـال الإرهابيــة أو يدبروــا أو يدعموــا أو 
يرتكبوا، ولمن يوفرون الملاذ الآمن للإرهابيين؛ 

إن قانون الهجرة الكندي الحالي ومشروع القانون الجديد المتعلق بالهجرة وحماية اللاجئـين، الـذي 
أقره البرلمان وسيدخل حيز النفاذ عمـا قريـب، يتضمنـان كلاهمـا أحكامـا تحظـر دخـول أشـخاص إلى 
كندا أو تأمين إبعادهم منها متى توافرت أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأم كانوا، أو أم حاليـا 
أو سـيكونون، مـن الضـالعين في أعمـال إرهابيـــة أو أــم أعضــاء في منظمــة مشــاركة في الإرهــاب. 
والتفسير الذي أعطته المحاكم الكندية لمفهومي العضوية والإرهاب تفسير واسـع النطـاق يشـمل جميـع 

الأنشطة المبينة أعلاه. 

 

ولـدى دائـرة المخـابرات الأمنيـة الكنديـة بالتعـاون مـع سـلطات الهجـرة الكنديـــة ، آليــات ســارية 
بموجب قانون الهجـرة الحـالي، �تسـمح بـإخراج� أشـخاص مـن كنـدا يثبـت أن وجودهـم فيـها غـير 
مقبـول لأسـباب تتعلـق بـالأمن الوطـني� ومنـــذ عــام ١٩٩٢، أفضــت هــذه العمليــة إلى ترحيــل ١٤ 

شخصا. 
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ويتضمـن مشـروع القـانون جيـم-٣٦ تعديـلا لمدونـة القوانـين الجنائيـــة يجــرم إيــواء أو إخفــاء أي 
شخص نفذ عملا إرهابيا أو بغـرض تمكـين شـخص مـا مـن تسـهيل أو تنفيـذ عمـل إرهـابي. وعقوبـة 
هذه الجرائم هي السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات. وتؤدي تعديـلات مدونـة القوانـين الجنائيـة الـتي 
ينص عليها مشروع القانون جيم-٣٦ إلى توسيع ولايـة كنـدا لتشـمل جرائـم تمويـل الإرهـاب بحيـث 
يمكن أن يحاكم في كندا أي شخص ارتكب مثــل هـذه الجريمـة خـارج كنـدا ولكنـه موجـود في كنـدا 
بعد ارتكاب جريمة التمويل هذه. وعلاوة على ذلك، يوسع مشروع القانون ولاية كندا على جرائـم 
الإرهاب المرتكبة خارج كندا إذا ما ارتكبها مواطن كندي، أو شخص عديم الجنسـية مقيـم في كنـدا 
أو شـخص يقيـم في كنـدا إقامـة دائمـة بعـد ارتكـاب الجريمـة. كمـا أن قـانون تسـليم ارمـين ســيطبق 

لتسليم من ارتكب جريمة إرهابية في بلد آخر. 

 

ويعدل مشروع القانون جيم-٤٢ قـانون الهجـرة بحيـث يتسـنى للوزيـر الموافقـة علـى وجهـة سـفر 
الشخص الذي يغادر كندا بموجب أمر مغادرة أو أمر استبعاد، وذلك للتأكد من عدم تمكـن الفـارين 

من وجه العدالة من الإفلات من السلطات القضائية التي تطالب بعودته. 
منع من يمولون أو يدبــرون أو يـيــسرون  (د)
أو يرتكبــون الأعمــال الإرهابيــة مــن اســـتخدام 
أراضيها في تنفيذ تلك المـآرب ضـد دول أخـرى 

أو ضد مواطني تلك الدول؛ 
 

يعرف مشروع القانون جيم-٣٦ النشاط الإرهابي بحيث يشـمل أي عمـل أو تقصـير القصـد منـه 
ــام  إرهـاب الجمـهور أو إكـراه شـخص أو حكومـة أو منظمـة دوليـة علـى القيـام أو الإحجـام عـن القي
بشئ ما، سواء كان الشخص أو الحكومة أو المنظمة داخـل كنـدا أو خارجـها. وبنـاء عليـه، فـإن أي 
شخص يقوم بتمويل أنشطة إرهابية أو التخطيــط لهـا أو تسـهيلها أو ارتكاـا علـى الأراضـي الكنديـة 
بغية استهداف دولة أخرى أو مواطنيها يكون مرتكبا لجريمة في كندا. وإضافة إلى ذلـك، فـإن الولايـة 
ـــق تتيــح لهــا جمــع المعلومــات أو بيانــات  الممنوحـة لدائـرة المخـابرات الأمنيـة الكنديـة في مجـال التحقي

الاستخبار المتعلقة بالأنشطة التي يشتبه في أا تصب في اتجاه الإرهاب أو تدعمه. 
كفالــة تقـــديم أي شـــخص يشـــارك في  (هـ)
تمويـل أعمـال إرهابيـة أو تدبيرهـا أو الإعـداد لهــا 
أو ارتكاا أو دعمــها إلى العدالـة وكفالـة إدراج 
الأعمال الإرهابية في القوانين والتشريعات المحلية 
بوصفـــها جرائـــم خطـــيرة وكفالـــة أن تعكــــس 
العقوبـات علـــى النحــو الواجــب جســامة تلــك 
الأعمـــال الإرهابيـــة، وذلـــك بالإضافــــة إلى أي 

تدابير أخرى قد تتخذ في هذا الصدد؛ 

تتسم العقوبات المقررة للجرائم الإرهابية بشدا، فهي تـتراوح بـين السـجن لمـدة تصـل إلى عشـر 
سنوات والسجن المؤبد. وينص مشروع القانون جيـم-٣٦ علـى أنـه يجـوز في بعـض الظـروف إنـزال 
العقوبات بالتتابع، والحكم على الشخص المدان بارتكاب جريمـة إرهابيـة بإمضـاء نصـف مـدة سـجنه 

كحد أدنى قبل أن يستحق إخلاء السبيل. 
انظر أيضا الردود على ١ (أ) إلى (د). 

تزويـد كـل منـها الأخـرى بـأقصى قـــدر  (و)
ـــــا يتصــــل بالتحقيقــــات أو  مـــن المســـاعدة فيم
ــــة بتمويـــل أو دعـــم  الإجــراءات الجنائيــة المتعلق
الأعمال الإرهابية، ويشمل ذلك المسـاعدة علـى 
حصول كل منها على ما لدى الأخرى من أدلة 

لازمة للإجراءات القانونية؛ 
 

يشكل قانون تبادل المساعدة القضائية في المسائل الجنائية الأداة الرئيسية لتزويد البلدان بالمسـاعدة 
في مجال التحقيق في الجرائم أو محاكمـة مرتكبيـها، بمـا في ذلـك جرائـم تمويـل الإرهـاب. وبينمـا تقـدم 
المساعدة عادة عملا بمعاهدة ثنائية، يمكن تقديمها دون وجود أية معاهدات. ولكندا شبكة مؤلفة مـن 
٢٧ معاهدة ثنائية تتعلق بتبادل المساعدة القضائية (انظر الرد على ٣ (ج) أدنـاه). ولـدى كنـدا حاليـا 
ـــن أجــل  نحـو ٢٠ طلبـا رسميـا متصـلا بالإرهـاب قـدم بموجـب معـاهدات تبـادل المسـاعدة القضائيـة م
الحصول على العـون في جمـع الأدلـة، ولديـها خمسـة معتقلـين علـى ذمـة طلبـات تسـليم مجرمـين، وقـد 

اعتقل واحد منهم قبل ١١ أيلول/سبتمبر والأربعة الآخرون بعده. 
منـع تحركـات الإرهـابيين أو الجماعـــات  (ز)
الإرهابيـة عـن طريـق فـرض ضوابـط فعالـة علـــى 
الحدود وعلى إصدار أوراق إثبات الهوية ووثائق 
السفر وباتخاذ تدابـير لمنـع تزويـر وتزييـف أوراق 
إثبات الهوية ووثـائق السـفر أو انتحـال شـخصية 

حامليها؛ 

ـــتي أنشــئت خصيصــا لتبــادل المعلومــات المتعلقــة  تشـارك كنـدا في عـدد مـن المنتديـات الدوليـة ال
باتجاهات الهجرة غير القانونية واستخدام وثائق السفر لأغراض غير مشروعة، منها علـى سـبيل المثـال 
مؤتمر التدليس في مجال الهجرة، ومؤتمر حافـة المحيط الهـادئ واجتمـاع فريــق الخـبراء المنبثـق عـن مؤتمـر 
قمـة مجموعـة الثمانيـة والمعـني بالجريمـة المنظمـة عـــبر الوطنيــة. ومنــذ عــام ١٩٩٧، ينفــذ ترتيــب بــين 

الولايات المتحدة وكندا لتبادل معلومات تتعلق بإرهابيين مشبوهين. 
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وقانون الهجرة يخول السلطة اللازمة لمصادرة وثيقة السفر أو أي وثـائق هويــة أخـرى يعـثر عليـها  
أثناء التفتيش العادي على الحدود؛ ويجوز محاكمة مــن يستوردون هذه الوثـائق أو يصدروـا. وتقـدم 
ـــو نظــام  دائـرة المخـابرات الأمنيـة الكنديـة معلومـات إلى دليـل المعلومـات المتعلقـة بإنفـاذ القـانون، وه
أوتوماتي تتولى إدارته هيئة التجنيس والهجرة الكندية يعمل على إشــعار موظفـي الهجـرة والجمـارك في 
نقاط الدخول بالتهديدات التي يتعرض لها الأمن الوطـني مـن جـانب إرهـابيين مشـبوهين أو معروفـين 
يسعون لدخول كندا. والمعلومات التي تقدمها دائرة المخــابرات الأمنيـة الكنديـة تتيـح لموظفـي الهجـرة 
ـــؤدي إلى  الكنديـين رفـض الطلبـات الـتي يتقـدم ـا أفـراد يشـتبه في ضلوعـهم في نشـاط إرهـابي، ممـا ي

منعهم فعليا من دخول كندا. 
وتكثفت الجهود عند نقاط الدخول لتحديد هوية وتوقيف الإرهـابيين المشـبوهين الذيـن يحـاولون  

دخول كندا. وفي ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١، أدخــل وزيـر التجنيـس والهجـرة تدابـير جديـدة 
ترمي بالتحديد إلى تشديد مكافحة الإرهاب، وتشتمل على بدء تزويـد المـهاجرين الجـدد اعتبـارا مـن 
ــــاز  حزيــران/ يونيــه ٢٠٠٢ ويــات أكــثر اســتعصاء علــى الــتزوير، وتوســع القــدرة علــى الاحتج
والترحيل، وتقضي بتعيين موظفين جـدد، يصل عددهم إلى ١٠٠ موظف، لتشديد الأمـن عنـد نقـاط 
الدخـول. ويعـدل مشـروع القـانون جيـم-٤٢ المعـروض حاليـا علـى البرلمـان كــلا مـن قـانون الهجــرة 
وقـانون الطـيران بحيـث يقتضيـان تزويـد حكومـة كنـدا بمعلومـات مســـبقة عــن الركــاب بغيــة تحديــد 
الهويات والحؤول دون استخدام هويات أو وثائق سـفر مـزورة. ويعـدل مشـروع القـانون جيـم-٤٤ 
قانون الطيران بحيث يتاح لشركات الخطـوط الجويـة تبـادل هـذه المعلومـات مـع الحكومـات الأخـرى 

متى اقتضت قوانين الدولة الأجنبية ذلك. 
وتنوي الشرطة الراكبة الكندية الملكية تشـكيل أفرقـة متكاملـة لإنفـاذ القـانون علـى الحـدود تضـم  

عناصر من تلك الشرطة وعناصر من الشركاء الآخرين العاملين على الصعيد الاتحادي وعلى الصعيـد 
المحلي. ويعتزم في البداية تشكيل أربعة أفرقة تتبعها ستة أفرقة إضافية في حال توافر الأموال. 

ـــص عليــه الأحكــام الــواردة في   وفيمـا يتعلـق بجـوازات السـفر، لا بــد للطلبـات أن تسـتوفي مـا تن
المرسوم المتعلق بجوازات السفر. إذ يجـب توفـير وثـائق تثبـت الجنسـية. وينخـرط موظفـو إصـدار هـذه 
الوثائق (المقاطعات والأقاليم، فضـلا عـن هيئـة التجنيـس والهجـرة الكنديـة) بكـامل قدراـم في زيـادة 
تأمين ما لديهم من وثائق وعمليات إصدار. وما بـرح الفـاحصون يركـزون بشـدة علـى فحــص مثـل 

هذه الوثائق. ويعمل مكتب جوازات السفر حاليا على التحقق آليا من سجلات المقاطعات. 
وإضافة إلى التحقق من صحة وثائق إثبات الجنسـية، لا بــد مـن التـأكد مـن هويـة مقـدم الطلـب.  

وحاليا، يقوم بالتحقق منها كفيل يصـدق علـى توقيـع طلـب جـواز السـفر والصـورة الضوئيـة اللذيـن 
يقدمهما مقدم الطلب. ومنذ ١١ أيلول/سبتمبر، حدثـت بمكتـب جـوازات السـفر زيـادة جوهريـة في 
عدد الضوابط التي تـطبق باستخدام الكفيل. وعلاوة على ذلك، سيـطلب قريبا مـن مقدمـي الطلبـات 

توفير مزيد من المعلومات عن العمل ومقر الإقامة. 
ويوفر نظامنا الإلكتروني صورة الشـخص الـذي يتقـدم بطلـب تجديـد جـوازه لـدى قيامـه بذلـك.  

وتضم قاعدة الصور حاليا ما يربو على مليون صورة ضوئية. وقريبا جدا، سيقوم هذا الجهاز بتجـهيز 
جميع معاملات جواز السـفر. ويمكـن توقيـف كـل مـن ينتحـل شـخصية صـاحب الجـواز نتيجـة لعـدم 

تطابق صورته مع صورة صاحب الجواز الشرعي الذي سبق أن جهزه النظام. 
وأخيرا، فإن أسماء الأشخاص أو مقدمي الطلبات الذين يجوز، لأسباب مختلفة، مراجعــة حقـهم في  

الحصول على جواز كندي (وهذا يشمل احتمال الرفـض) يجـري إدخالهـا في نظـام مراقبـة إلكـتروني، 
ولا تصدر جوازات مثل هؤلاء الأشخاص أو مقدمي الطلبات إلا بعـد موافقـة قسـم الأمـن ومراجعـة 

الاستحقاق، التابع لمكتب جوازات السفر. 
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وتنشأ استحالة تزوير الجـواز الكنـدي عــن طائفـة مـن المواصفـات الأمنيـة الـتي أثبتـت، علـى حـد  
علمنـا، فعاليـة تامـة في منـع تزويـر الوثيقـة. غـير أنـه مـا مـن تصميـم يبقـى منيعـا إلى الأبـد. ولمواجهـــة 
الأخطـار الـتي يمثلـها إدخـال تغيـير علـى الجـواز وتبديـل الصـورة الضوئيـة واسـتخدام الجـواز لأغــراض 
ـــدا  مشـبوهة وتزويـر لصيقـة الملاحظـات الـواردة في الجـواز، اسـتحدث مكتـب الجـوازات جـوازا جدي
سيبدأ استخدامه في غضون سـنة. ويتضمـن هـذا الجـواز نوعـا جديـدا مـن أحـدث أنـواع المواصفـات 

الفنية التي تستطيع سلطات التفتيش التثبت من صحتها على نحو أكثر فعالية. 
وما أن يبدأ الأخذ بالتصميم الجديد حتى يبدأ مكتب الجوازات فـي توفير وسـائل التدريـب الـذي  

يرمي إلى مساعدة سلطات التفتيش علـى التأكد من أا تتعامل مع نموذج من أكثر التصـاميم الرقميـة 
استعصاء على التـزوير. 

يطلب من جميع الدول:  - ٣
التمـاس سـبل تبـادل المعلومـــات العمليــة  (أ)
والتعجيل ا وبخاصة مـا يتعلـق منـها بأعمـال أو 
تحركــات الإرهــابيين أو الشــــبكات الإرهابيـــة؛ 
ــــفر المـــزورة أو المزيفـــة؛ والاتجـــار  وبوثــائق الس
بالأســـلحة أو المتفجـــرات أو المـــواد الحساســـة؛ 
ــــة لتكنولوجيـــا  وباســتخدام الجماعــات الإرهابي
الاتصــالات؛ وبالتــهديد الــذي يشــكله امتـــلاك 

الجماعات الإرهابية لأسلحة الدمار الشامل؛ 

تقوم كندا بتنسـيق سياسـاا الوطنيـة لمنـع الأنشـطة الإرهابيـة واسـتباقها. والعمـل جـار علـى قـدم 
وساق مع جميع الشركاء، على الصعيدين المحلي والدولي، من أجل تحسين تبـادل المعلومـات والبحـث 
عن الوسائل المناسبة للتصدي للتهديدات الجديـدة والناشـئة، بمـا في ذلـك التـهديد الـذي تمثلـه أسـلحة 

الدمار الشامل. 

ويعـتزم الـدرك الملكـي الكنـدي إنشـاء عنصــر دولي داخـل أفرقـة إقــرار الأمـن الوطـــني المتكاملــة.  
ويمكـن أن تكـون مشـاركة الوكـالات الدوليـة إمـا علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة أو اســـتنادا إلى 
ترتيـب دائـم إذا اقتضـى الأمـر ذلـك. وهـذا هـو بشـكل أساسـي التقليـد المتبـع الآن في الـدرك الملكـــي 
الكندي؛ بيد أن هذه العملية ستصبح رسمية لأن كندا تسعى إلى شكل أكثر تكاملا مـن حيـث إنفـاذ 
القـانون. وسـيؤدي هـذا الأمـر، إضافـة إلى الترتيبـات القائمـة، إلى التعجيـل بتبـادل المعلومـات المتعلقــة 

بالعمليات. 
وعلـى النحـو المشـار إليـه في الفقـرة ٢ (ب)، تنخـرط دائـرة المخـابرات الأمنيـة الكنديـة في جـهود  

مكثفة لتعزيز التبادل الدولي لبيانات الاستخبار عن الإرهـاب، وذلـك عـن طريـق شـبكة مـن موظفـي 
الاتصال وترتيبات ثنائية بين البلدان. 

ويقوم مكتب جوازات السفر، فور تلقيه بيانات استخبار أو معلومات عمـا يكتشـف مـن وثـائق  
ـــدي  سـفر مـزورة أو مزيفـة، بـالتحقيق في القضايـا المبلـغ عنـها، وذلـك بدعـم مـن الـدرك الملكـي الكن
ومخابرات شؤون الهجرة. ويجوز اتخاذ إجراءات جنائية، بل اتخذت أيضا إجراءات إداريـة، قـد تفضـي 
إلى عدم إصدار جوازات للأفراد المعنيين فضلا عن إلغاء أي جواز أُصدر في المـاضي. وينـص المرسـوم 

المتعلق بالجوازات الكندية على إمكان إلغاء الجواز المستخدم في ارتكاب جريمة ما. 
كمـا أن مشـروع القـانون جيـم-٣٦ سيرســي الأحكـام الـتي تتيـح لكنـدا تنفيـذ الاتفاقيـة الدوليـــة  

لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل. ويعـدل مشروع القانون جيم-٤٢ كلا من قـانون الهجـرة وقـانون 
الطـيران بحيـث يقتضيـان تزويـد حكومـة كنـدا بمعلومـات مسـبقة عـن الركـــاب بغيــة تحديــد حــالات 
استخدام هويات ووثائق سفر مزورة ومنع مثل هذا الاستخدام. ويعـدل مشـروع القـانون جيـم-٤٤ 
قانون الطيران بحيث يتيـح لشـركات الخطـوط الجويـة تبـادل المعلومـات مـع الحكومـات مــتى اقتضـت 

قوانين الدولة الأجنبية ذلك. 
ــة  تبـادل المعلومـات وفقـا للقوانـين الدولي (ب)
والمحلية والتعاون في الشـؤون الإداريـة والقضائيـة 

لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية؛ 

تستند الأعمال التي تنفذها كندا في هذا اال إلى شبكة من معـاهدات تبـادل المسـاعدة القضائيـة 
وما يتصل ا من ترتيبات تعاونية. وتتضمن الـردود الـواردة في ٢ (ب) و (و) و (ز) و٣ (أ) أعـلاه، 

فضلا عن ٣ (ج) أدناه، المعلومات المتصلة ذا الحكم. 
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التعـــاون، بصفـــة خاصـــة مـــن خــــلال  (ج)
ترتيبــات واتفاقــات ثنائيــة ومتعــددة الأطـــراف، 
علـى منــع وقمــع الاعتــداءات الإرهابيــة واتخــاذ 

إجراءات ضد مرتكبي تلك الأعمال؛ 

لدى كندا شبكة تضم ٢٧ معاهدة ثنائية من معـاهدات تبـادل المسـاعدة القضائيـة تغطـي التعـاون 
ـــاهدة ثنائيــة متعلقــة بتســليم  القـانوني في مجـال الجرائـم المتصلـة بالإرهـاب، وذلـك فضـلا عـن ٥١ مع
ارمـين. وكنـدا، إضافـة إلى ذلـك، طـرف في عـدد مـن الاتفاقيـــات المتعــددة الأطــراف الــتي تتنــاول 
التعاون القانوني لمناهضة الجريمة والإرهاب، وتسليم مرتكبي مثل هـذه الجرائـم. وقــد عقـدت هيئـات 
الشرطة الكندية، التي تعمل بصفـة رئيسـية عـن طريـق الـدرك الملكـي الكنـدي، العديـد مـن الترتيبـات 
الثنائيـة المتصلـة بالتعـاون علـى التحقيـق في المسـائل الجنائيـة، إلى جـانب الترتيبـات المتعـددة الأطــراف، 
وبـالأخص عـن طريـق منظمـة الشـرطة الجنائيـة الدوليـة (الإنـتربول). وتسـتخدم وسـائل التعـاون هــذه 

عادة من أجل مساعدة السلطات الأجنبية والتحقيق في الجرائم والتهديدات الإرهابية. 
ــــرب وقـــت ممكـــن إلى  الانضمــام في أق (د)
ــة  الاتفاقيـات والـبروتوكولات الدوليـة ذات الصل
بالإرهــاب ومــن بينــها الاتفاقيــة الدوليــة لقمـــع 
ـــــاب المؤرخــــة ٩ كــــانون الأول/  تمويـــل الإره

ديسمبر ١٩٩٩؛ 

كندا طرف في ١٠ اتفاقيات مــن اتفاقيـات الأمـم المتحـدة الــ ١٢ المناهضـة للإرهـاب. وستفسـح 
أحكـام مشـروع القـانون جيـم-٣٦ اـال أمـام كنـدا للوفـاء بالالتزامـات الـــواردة في اتفــاقيتي الأمــم 
المتحـدة الأخريـين المنـاهضتين للإرهـاب، وهمـا الاتفاقيـة الدوليـة لقمـــع الهجمــات الإرهابيــة بالقنــابل 
ـــر البرلمــان مشــروع  واتفاقيـة قمـع تمويـل الإرهـاب، اللتـان سـبق أن وقعـت كنـدا عليـهما. وإذا مـا أق

القانون جيم-٣٦، تتوقع كندا أن تصدق فورا على هاتين الاتفاقيتين المتبقيتين. 
ــــــذ الكـــــامل  التعــــاون المــــتزايد والتنفي (هـ)
للاتفاقيات والبروتوكولات الدوليـة ذات الصلـة 
ــــــس الأمـــــن ١٢٦٩  بالإرهــــاب وقــــراري مجل

(١٩٩٩) و ١٣٦٨ (٢٠٠١)؛ 

ستواصل كندا زيادة نطاق تعاوا مع الـدول الأخـرى في مجـال مكافحـة الإرهـاب. وتنفـذ كنـدا 
تنفيذا كاملا ما عليها من واجبات بموجب ما صدقت عليه من اتفاقات متعلقة بالإرهاب عـن طريـق 
إدراج أحكـام في قانوـا الجنـائي، وتشـريعاا المتعلقـة بتســـليم ارمــين، وتشــريعاا المتصلــة بتقــديم 
المساعدة القانونية المتبادلة. وكنـدا ستصدق على الاتفاقيتين المتبقيتـين حينمـا تتوافـر القـدرة التشـريعية 
على التنفيذ (الواردة في الوقت الحاضر في مشروع القانون جيم-٣٦). والأنظمة التي سـنت بموجـب 
قانون الأمم المتحدة تـنفـذ الجوانب القانونية المحلية مـن قـراري مجلـس الأمـن ١٢٦٩ و ١٣٦٨ تنفيـذا 

كاملا. 
ـــام  اتخــاذ التدابــير المناســبة طبقــا للأحك (و)
ذات الصلة من القوانين الوطنية والدولية، بمـا في 
ذلك المعايير الدولية لحقـوق الإنسـان، قبـل منـح 
وضــع اللاجـئ، بغيـة ضمـــان عــدم قيــام طــالبي 
اللجـوء بتخطيـط أعمـال إرهابيـة أو تيســـيرها أو 

الاشتراك في ارتكاا؛ 

ـــانون الهجــرة.  نفـذت كنـدا اتفاقيـة وبروتوكـول ١٩٥١ الخاصــين بوضـع اللاجئـين مـن خـلال ق
ـــن يتورطــون في ارتكــاب  وتسـتثني هـذه الاتفاقيـة مـن الحصـول علـى وضــع اللاجـئ الأشـخاص الذي
جرائم خطيرة غير سياسية أو في أعمال تناوئ أهداف الأمم المتحدة ومبادئها؛ وينـدرج الإرهـاب في 
إطار الحكمين المتعلقين بالاستثناء من منح وضـع اللاجئ اللذين يطبقان بانتظام في كندا (قررت هـذا 
الأمـر محكمـة كنـــدا العليــا في عــام ١٩٩٨ في قضيــة بوشــباناتان). وإضافــة إلى اســتخدام الحكمــين 
المتعلقين بالاستثناء، تلجأ كنـدا أيضـا إلى اسـتخدام حكـم وارد في قـانون الهجـرة ينـص علـى حرمـان 
اللاجئ مقدم الطلب من إمكانية الاستفادة من عملية تحديد اللاجئين إذا ما تبيـن لأحد قضاة الهجـرة 
أنه شارك في عمل إرهابي؛ بل ويخول لـه حق إعادة النظر في قرار الأهلية الصـادر لفـائدة مـهاجر قـام 
ـــم-٤٢ المعروضــة حاليــا علــى  بـإجراءات تحديـد وضـع اللاجــئ (إذا مـا أصبـح مشـروع القـانون جي
البرلمـان قانونـا). وطبـق هـذا الحكـم في قضيـة تيجنديـر بـال ســـينغ، وهــو مــن أعضــاء ومؤيــدي دال 
كالسا، وهي مجموعة سياسية من السيخ تسعــى إلى انفصـال كالسـتان واسـتقلالها عـن الهنـد بوسـائل 
عنيفة، وقد ارتكب هذا الشخص مع أربعة أشخاص آخرين عملا إرهابيا باختطافهم لطـائرة هنديـة؛ 
وطُــرد مـن كنـدا في كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٧. وقــد شـرع في عمليـات شـاملة مـــن التحريــات 
الدقيقة بشأن طالبـي الهجرة لأسباب أمنية وشواغل تتعلق بالإجرام وذلك قبـل الاعتـداءات الإرهابيـة 
التي تعرضت لها الولايات المتحدة في ١١ أيلـول/سـبتمبر. ومنـذ هـذه الهجمـات واعتمـاد قـرار مجلـس 
الأمن ١٣٧٣، أعلنت حكومة كندا في ١٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ عـن تدابـير هجـرة مشـددة 

لمكافحة الإرهاب. 
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(ز)   كفالــة عــــدم إســـاءة اســـتعمال مرتكـــبي 
الأعمـــال الإرهابيـــة أو منظميـــــها أو ميســــريها 
لوضع اللاجئين، وفقـا للقـانون الـدولي، وكفالـة 
ــــود بواعـــث  عــدم الاعــتراف بالادعــاءات بوج
سياســــية كأســــباب لرفــــض طلبــــات تســـــليم 

الإرهابيين المزعومين؛ 

نفذت كندا المادة ٣٣ (٢) من اتفاقيـة وبروتوكـول ١٩٥١ الخـاصين بوضـع اللاجئـين الـتي تتيـح 
إيفاد أشخاص من البلد حصلوا على وضـع اللاجـئ وقـاموا لاحقـا بعمـل إجرامـي خطـير؛ ويجـوز إذا 
كانوا يشكلون خطرا على الأمن في بلد اللجوء إبعـادهم إلى بلدهـم الأصلـي حـتى لـو كـانوا يخشـون 
التعـرض للاضطـهاد فيـه. ويسـري هـذا الحكـم في كنـدا علـــى الأشــخاص الضــالعين في الإرهــاب أو 
الأعضاء في منظمة إرهابية، إذا ما رأى وزير التجنيس والهجرة أم يشكلون خطرا علـى أمـن كنـدا. 
وطُبق هذا الحكم في قضية إقبال سينغ الذي شارك في جمع الأموال والتجنيد والتنظيـم لفـائدة منظمـة 

ببار خالسا الدولية، وهي منظمة تكرس نفسها لأعمال الإرهاب والتخريب ضد الحكومة الهندية. 
وإذا ما طلب أي بلد آخر تسليم إرهابي مشـتبه فيـه تقـدم بطلـب الحصـول علـى مركـز اللاجـئ، 
فإن عملية النظر في طلبه ترجأ إلى حين انتهاء عملية التسليم؛ وإذا ما صدر أمر بتسليم اللاجئ مقـدم 
الطلب، فإن هذا الأمر يعتبر هو أيضا في أغراض اللجوء ذا صلة بجريمة خطيرة غـير سياسـية، فيسـتثنى 

هذا الشخص من التمتع بحق اللجوء. 
يلاحـظ مـــع القلــق الصلــة الوثيقــة بين  - ٤
الإرهـاب الـدولي والجريمـة المنظمـــة عــبر الوطنيــة 
والاتجـــار غـــير المشـــروع بـــالمخدرات وغســـــل 
الأموال والاتجار غـير القـانوني بالأسـلحة والنقـل 
ـــــة  غــــير القــــانوني للمــــواد النوويــــة والكيميائي
والبيولوجيــة وغيرهــا مــن المــواد الــتي يمكـــن أن 
تترتب عليها آثار مميتـة، ويؤكـد في هـذا الصـدد 
ضــرورة تعزيــز تنســيق الجــهود علــى كــل مـــن 
الصعيد الوطني ودون الإقليمـي والـدولي تدعيمـا 
للاستجابة العالمية في مواجهة التحـدي والتـهديد 

الخطيرين للأمن الدولي؛ 

إن كنـدا ملتزمـة بتعزيـز التعـاون مـع شـركائها في مختلـف المنتديـات في ســـياق الحملــة الــتي تشــن 
لمكافحة الإرهاب. وإن كندا، العضو في عدد من المنظمـات الدوليـة والإقليميـة مثـل مجموعـة الثمانيـة 
ـــاون في أوروبــا ومنظمــة الــدول الأمريكيــة  ومجموعـة العشـرين والأمـم المتحـدة ومنظمـة الأمـن والتع
والمنظمة الدولية للفرانكوفونية والكمنولث على سبيل المثال لا الحصـر، تحتـل موقعـا ممـيزا يمكنـها مـن 
تشجيع القيام بـالمزيد مـن التنسـيق والتعـاون لفحـص الصـلات القائمـة بـين الإرهـاب الـدولي وغسـل 
الأموال والتمويل والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة الصغـيرة والجريمـة المنظمـة عـبر الحـدود 
والنقل غير القانوني للمواد الكيميائيـة والبيولوجيـة والمشـعة والنوويـة. وعلـى المسـتوى الثنـائي، تعمـل 
كندا عن كثب مع الولايات المتحدة في طائفـة واسـعة مـن المسـائل المتصلـة بالإرهـاب الـدولي. وتـرد 
أدناه بعض الأمثلة الملموسة على المبـادرات الـتي اتخـذت مؤخـرا والـتي تـؤدي فيـها كنـدا دورا نشـيطا 

يتجاوز العلاقة الثنائية القائمة بين كندا والولايات المتحدة. 
غسل الأموال والتمويل 

الصعيد الوطني: 
ترد العناصر الرئيسية للنظام الذي تتبعه كندا في مكافحة غسل الأموال في قانون عـائدات الجريمـة 
(غسل الأموال). ويشتمل هذا القانون، في جملة أمـور، علـى مقتضيـات تتعلـق بتحديـد هويـة الزبـائن 
وإمساك السجلات. كما يلـزم المؤسسـات الماليـة والكازينوهـات ومؤسسـات صـرف العملـة، فضـلا 
عن غيرها من الكيانـات والأفـراد العـاملين كوسـطاء مـاليين (مثـل المحـامين والمحاسـبين) بـالإبلاغ عـن 
المعاملات المالية ذات الصلة بالكشف عـن غسـل الأمـوال. وأُنشـأ هـذا القـانون أيضـا، في تمـوز/يوليـه 
٢٠٠٠، مركز كندا لتحليل المعاملات والتقـارير الماليـة. وتتمثـل مـهام هـذا المركـز الرئيسـية في تلقـي 
التقـارير الـتي تعـد بموجـب القـانون، وتحليلـها لجمـع المعلومـات ذات الصلـة بغسـل الأمـــوال، وتزويــد 
سلطات إنفاذ القانون والمخابرات وغيرهـا مـن السـلطات الكنديـة بالمعلومـات الرئيسـية الـتي تكشـف 

عن هوية الفاعلين. 
وتقوم التعديلات الواردة في مشروع القانون جيم-٣٦ بتوسيع نطاق قانون عائدات الجريمـة، بمـا 
في ذلـك ولايـة مركـز كنـدا لتحليـل المعـاملات والتقـارير الماليـة، وذلـك بغيـة مكافحـة جريمـتي غســل 

الأموال وتمويل الإرهاب كلتيهما. 
وتشتمل هذه التغييرات على ما يلي: 

يلزم الأفراد والكيانات المطلوب منـها الإبـلاغ عـن العمليـات الـتي يشـتبه في كوـا عمليـات   • 
غسل للأموال إبلاغ مركز كندا لتحليل المعاملات والتقارير المالية أيضا بالأنشطة التي يشـتبه 

في كوا أنشطة لتمويل الإرهاب؛ 
سيوسع دور المركز المذكور ليشــمل تحليـل هـذه التقـارير والكشـف عـن المعلومـات الرئيسـية   • 

المحددة لهوية الفاعلين لسلطات إنفاذ القانون ودوائر الاستعلامات؛ 
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سيتبادل المركز أيضا مع المراكز الدولية المثيلة له المعلومات المتعلقـة بأنشـطة تمويـل الإرهـاب،    • 
رهنا بالضمانات المتعلقة بطريقة معالجتها والكشف عنها. 

ـــؤدي إلى حجــز الأمــوال  ويتـولى الـدرك الملكـي الكنـدي المسـؤولية الرئيسـية في التحقيـق الـذي ي
ومصادرا في إطار برنامج عائدات الجريمة المتكامل. وهو برنـامج حكومـي متكـامل وراسـخ يشـمل 
اختصاصات ووكالات متعددة، القصد منه تعقب أمـوال الجريمـة. وستتوسـع ولايـة البرنـامج للتركـيز 
على تمويل الإرهاب. وأدت إقامة صلات مع المركز والشركاء الوطنيين والدوليين إلى تمتين الصـلات 

القائمة مع دوائر المخابرات وسلطات إنفاذ القانون. 
الصعيد الدولي: 

تشكل كندا أحد الأعضـاء الــ ٣١ في فرقـة العمـل المعنيـة بـالإجراءات الماليـة وتشـارك بنشـاط في 
عملية المراجعة الجارية حاليا لتحديث توصيات الفريق الأربعين المتعلقة بغسل الأموال. وهذه الفرقـة، 
الـتي تجـري عمليـات مراجعـة مشـتركة للجـهود الـتي تبذلهـا الـدول الأعضـاء لمكافحـة غسـل الأمــوال، 
وسعت مؤخرا نطاق ولايتها بحيث أصبحت تشـمل تمويـل الإرهـاب. وأصـدرت الفرقـة ٨ توصيـات 
خاصة تلزم أعضاءها باتخاذ إجراءات لمكافحة تمويل الإرهاب. واتفقت مجموعة الثمانيـة علـى تنسـيق 
الجهود التي تبذلها الدوائر الدبلوماسية والقانونية والمسؤولة عـن إنفـاذ القـانون والأمـن والمخـابرات في 
مجموعة الثمانية لمعالجة مسألة تمويل الإرهاب وزيادة العون الـذي تقدمـه مجموعـة الثمانيـة إلى البلـدان 
الأخرى وتنسيقه في جميع الأنشطة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك قمع تمويل الإرهاب.  

التهديدات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية 
الصعيد الوطني: 

شرعت حكومة كنـدا، بالتشـاور مـع السـلطات المحليـة، في عمليـة مشـتركة بـين الإدارات لتعزيـز 
تصدينــا المنســق للأعمــال الإرهابيــة ذات الصلــة بالتــهديدات الكيميائيــة والبيولوجيــــة والإشـــعاعية 
والنوويـة.كمـا أننـا وضعنـا جـا متسـقا لمنـع العمليـات الإرهابيـة الكيميائيـة والبيولوجيـة والإشـــعاعية 
والنووية. ويركز هذا النهج علـى الاتجـار غـير المشـروع بـالعوامل الكيميائيـة والبيولوجيـة والإشـعاعية 
ـــا تتضمــن  والنوويـة وذلـك سـعيا لتعزيـز قدرتنـا علـى الـردع والكشـف والمنـع في هـذه الحـالات. كم
الاستراتيجية تعزيز مراقبة الواردات والصـادرات مـن هـذه العوامـل علـى الحـدود، وتشـديد الأمـن في 
محيط المرافق الحساسة وإشراك القطاع الخاص لنشر الوعي ذه التهديدات. وينـص مشـروع القـانون 
ـــان علــى قــانون تنفيــذ اتفاقيــة الأســلحة البيولوجيــة والســمية  جيـم-٤٢ المعـروض حاليـا علـى البرلم

لاستكمال تشريعات كندا الحالية بغرض منع تطوير الأسلحة البيولوجية وانتشارها. 
الصعيد دون الإقليمي: 

تتباحث كندا والولايات المتحدة والمكسيك في الوقت الراهن بشأن اتباع ج مشـتركة للتصـدي 
للإرهـاب بالأسـلحة الكيميائيـة والبيولوجيـة والإشـعاعية والنوويـة. وسيشـمل جـــزء مــن هــذا النــهج 
تحسـين قـدرة السـلطات الحدوديـة علـى الكشـف عـن حـالات النقـل غـير المشـروع للمـواد والعوامـــل 

الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية ومنعه. 
الصعيد الإقليمي: 

تعمل كندا، داخل منظمة الدول الأمريكية ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبـا والمنتـدى الإقليمـي 
لرابطة أمم جنوب شرق آسيا والمنظمة الدولية للفرانكوفونية والكمنولث، لضمان اعتبار الاتجـار غـير 
المشروع بالعوامل الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنوويـة واردا ولبـذل الجـهود للتصـدي بشـكل 

جماعي لهذا الخطر. 
الصعيد الدولي: 

تلـتزم كنـدا بتعزيـز المعـاهدات والاتفاقيـات الدوليـة الـتي ـدف إلى مكافحـة الإرهـاب الكيميــائي 
والبيولوجي والإشعاعي والنووي وعدم انتشار العوامل الكيميائية والبيولوجيـة والإشـعاعية والنوويـة. 
كمـا ندعـم بـذل جـهود ترمـي إلى تعزيـز المنظمـات (الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، ومنظمـــة حظــر 
الأسلحة الكيميائية) التي تطبق هذه الصكوك. وتعـتزم كنـدا التصديـق علـى �اتفاقيـة تقـديم المسـاعدة 

في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي�. 
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كما تدعم كندا الجهود الدولية المبذولة لتشديد الرقابـة علـى الـواردات والصـادرات مـن العوامـل  
الكيميائية والبيولوجية والإشــعاعية والنوويـة علـى الحـدود، وتحسـين الأمـن في محيـط المرافـق الحساسـة 
فضلا عن إتلاف الفـائض مـن العوامـل والأسـلحة الكيميائيـة والبيولوجيـة والإشـعاعية والنوويـة. وفي 
ـــة والبيولوجيــة  إطـار مجموعـة الثمانيـة، تلـتزم كنـدا بمكافحـة الأنشـطة الإرهابيـة في اـالات الكيميائي
والإشعاعية والنووية بالتشاور مـع فريـق الخـبراء المعـني بعـدم الانتشـار، وذلـك بـدءا مـن تقديـر حجـم 

التهديد وتحديد أفضل الممارسات في هذا الصدد. 
الجريمة الدولية 
الصعيد الدولي 

إن كندا عضو قـديم العـهد في لجنـة الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة وهـي في طليعـة المضطلعـين داخـل 
مجموعة الثمانية بالأعمال المتعلقة بمكافحة الجريمة والإرهاب، حيـث يجتمـع خـبراء الإرهـاب والجريمـة 
المنظمة عبر الحدود. ووضعت ولايتا فريـق الخـبراء المعـني بالجريمـة المنظمـة عـبر الحـدود التـابع موعـة 
الثمانية (فريق ليون) وفريـق الخـبراء المعـني بمكافحـة الإرهـاب خصيصـا لإسـداء المشـورة للحكومـات 
بشأن السياسات العامة وتبادل المعلومــات والخـبرات فضـلا عـن التعـاون في مجـال العمليـات في بعـض 
الحالات. وتركز الأعمال التي تنفذها مجموعة الثمانيـة بشـأن الإرهـاب علـى أولويـات الأمـم المتحـدة 
الواردة في إعلان الجمعية العامة لعام ١٩٩٦ المتعلق بتدابـير القضـاء علـى الإرهـاب. وتركـز الأعمـال 
ـــالات الهجــرة  الـتي تنفـذ في مجـال الجريمـة المنظمـة عـبر الحـدود علـى التعـاون القضـائي والتعـاون في مج
والتكنولوجيـا المتطـورة وإنفـاذ القـانون. وسـتواصل كنـدا هـذا العمـــل أثنــاء رئاســتنا المقبلــة موعــة 
الثمانيـة في عـام ٢٠٠٢، حيـث يتوقـع أن يقـوم فريقـان بضـم جـهودهما الـتي يبذلاـا لوضـــع التدابــير 

الرامية إلى منع تدفق الأموال للإرهابيين، وتحسين أمن الطيران ومراقبة تصدير الأسلحة. 
المخدرات 

الصعيد الدولي: 
ـــان الصــلات المعروفــة القائمــة حاليــا بــين الاتجــار بــالمخدرات  اتفقـت مجموعـة الثمانيـة علـى تبي
والإرهابيين؛ وتحديد صلات أخرى محتملة لإجـراء مزيـد مـن التحقيـق ووضـع نمـوذج مـن المؤشـرات 
ـــاهم في الإرهــاب؛ ودعــم الجــهود الــتي يبذلهــا المــانحون  الرئيسـية للاتجـار بـالمخدرات يرجـح أنـه يس
الرئيسيون لبرنامج الأمـم المتحـدة للمراقبـة الدوليـة للمخـدرات مـن أجـل تنسـيق المسـاعدة المقدمـة في 
مجال مكافحة المخدرات للتصدي لتجارة المخدرات الواردة من أفغانستان والعمل سوية من أجـل أن 
تكون للبرامج التي ينفذها برنامج الأمم المتحـدة في المنطقـة أقصـى فعاليـة؛ وتنسـيق النـهج الـتي تتبعـها 
مجموعة الثمانية في البلدان بغرض رفع مستوى الوعي بالعلاقة القائمة بين الاتجـار بـالمخدرات وتمويـل 
الإرهاب. وفي سياق مكافحة المخدرات، تشكل كندا إحدى الجــهات الرئيسـية الـتي تمـول العمليـات 
التي يضطلع ا برنامج الأمم المتحدة للمراقبة الدوليـة للمخـدرات لتنسـيق المسـاعدة المقدمـة لمكافحـة 
المخــدرات مــن أجــل مكافحــة التجــارة بــالمخدرات وهــي عضــو في فريــق دبلــــن المعـــني بالاتجـــار 

بالمخدرات. 
الصعيد الإقليمي: 

كندا عضو في منظمة الدول الأمريكية وهي تساهم مساهمة فعليـة في أعمـال لجنـة منظمـة الـدول 
الأمريكيـة المعنيـة بالإرهـاب وبرنـامج مكافحـة الجريمـة والمخـدرات التـابع لهـا. وإضافـة إلى ذلـك، ثمــة 
ترتيبـات ثنائيـة بيننـا وبـين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة لمكافحـة الجريمـة والإرهـــاب، بمــا فيــها فريــق 
استشاري ثنائي معـني بالإرهـاب، ومنتـدى علـى مسـتوى وزاري متعلـق بالجريمـة عـبر الحـدود وفـرق 
عمـل مشـتركة بـين الوكـالات. وإننـا نعقـد اجتماعـات دوريـة مـع الشـركاء الآخريـن علـى مســـتوى 

الأمريكيتين و نجري مع المكسيك حوارا منتظما بشأن مسائل المخدرات والجريمة. 
 

  



1401-70495

S/2001/1209

تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ١٣٧٣ (٢٠٠١)  
التدابير التي اتخذا حكومة كندا القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

 

الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية 
الصعيد الدولي: 

تعهدت مجموعة الثمانية بمضاعفة ما تبذله من جـهود حاليـا لمنـع ومكافحـة الاتجـار غـير المشـروع 
بالأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات المستخدمة في الأنشطة الإرهابيــة، وذلـك عـبر الإنفـاذ الصـارم 
لإجـراءات الرقابـة علـى الصـادرات وتعزيـز تبـادل المعلومـات المتعلقـة بمصـادر التجـــارة والطــرق الــتي 

يسلكها التجار والطرائق التي يتبعوا. 
 

 


